
 1953لسنة  19قانون علامات البضائع وتعدیلاتھ رقم 
  1953/1/17بتاریخ  1131من عدد الجریدة الرسمیة رقم  486المنشور على الصفحة 

  
  

  1المادة 
  .ویعمل بھ بعد مرور شھر على نشره في الجریدة الرسمیة)  1953قانون علامات البضائع لسنة ( یسمى ھذا القانون 

  
  

  2المادة 
  :یكون للعبارات والالفاظ التالیة الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه الا اذا دلت القرینة على غیر ذلك 

  .المملكة الاردنیة الھاشمیة) المملكة ( تعني كلمة 
 كل وصف تجاري غیر صحیح من وجھة جوھریة یتعلق بالبضائع التي) الوصف التجاري الزائف ( وتعني عبارة 

ً او غیر ذلك اذا اصبح الوصف من  استعمل لھا وتشمل كل تغییر في الوصف التجاري سواء اكان ذلك اضافة او محوا
ً من علامة  جراء ذلك التغییر غیر صحیح من وجھة جوھریة ولا یمنع كون الوصف الزائف علامة تجاریة او جزءا

ً حسب مفاد ھذا القانون ً زائفا ً تجاریا   .تجاریة اعتباره وصفا
  .كل شيء یجري التعامل بھ في التجارة او الصناعة) بضائع ( ویقصد بلفظة 
  .الاسم الموجز او المختصر) الاسم ( وتشمل لفظة 
ایة ھیئة من الناس سواء اكانت لھا ) صاحب ( و ) التاجر ( و ) البائع ( و ) صاحب المعمل ( و ) شخص ( وتشمل لفظة 

  .شخصیة معنویة ام لم تكن
  :كل وصف او بیان او ایة اشارة اخرى مما یشیر مباشرة او غیر مباشرة الى ) الوصف التجاري ( رة وتعني عبا

  رقم البضائع او مقدارھا او مقیاسھا او وزنھا ، او . ا
  المكان او البلاد التي صنعت او انتجت فیھا البضائع او استخرجت منھ ، او. ب
  طریقة صنع البضائع او انتاجھا ، او. ج
  مواد المؤلفة منھا البضائع ، اوال. د

ً بھ. ھـ   .كون البضائع تتمتع بامتیاز او بحق طبع لا یزال معمولا
ً على امر من الامور المذكورة  ویعتبر استعمال اي رقم او كلمة او علامة مما یؤخذ عادة حسب العرف التجاري دلیلا

  .اعلاه بانھ وصف تجاري ایفاء للغایة المقصودة من ھذا القانون
علامة تجاریة مسجلة في سجل العلامات التجاریة بمقتضى قانون العلامات التجاریة ) العلامة التجاریة ( وتعني عبارة 

ً في اي بلد تسري علیھا احكام المادة  1953لسنة  من القانون المذكور سواء ) 41(وتشمل كل علامة تجاریة محمیة قانونا
  .اكانت تلك العلامة مسجلة ام غیر مسجلة

تسري احكام ھذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال ایة ارقام للبضائع او . 1
كلمات او علامات او اشارات او خلیط منھا سواء اكانت تشمل علامة تجاریة او لم تشمل من شانھا ان تحمل على 

  .غیر الشخص الذي یتعاطى صنعھا او الاتجار بھا الاعتقاد بان البضائع ھي من مصنوعات او تجارة شخص ھو
ان احكام ھذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع او المتعلقة بالبضائع التي استعمل لھا وصف . 2

كھذا تسري على استعمال اي اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي 
ً  استعمل لھا اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم او تلك الحروف وصفا

ً وایفاء للغایة المقصودة من ھذا القانون   .تجاریا
فیما یتعلق باستعمالھا للبضائع اسم اي شخص او ) الحروف الاولى لاسم زائف ( او ) الاسم الزائف ( تعني عبارة 

  :ى من اسمھ مما ھو الحروف الاول
ً من علامة تجاریة. ا   .لیس بعلامة تجاریة او قسما

مماثل لاسم شخص یتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمھ او مقلد لاسمھ او . ب
  .للحروف الاولى من اسمھ ولم یسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم او تلك الحروف

  .لا یتعاطى في الحقیقة التجارة في ذلك الصنف من البضائعاسم شخص وھمي . ج
  
  

  3المادة 
  :كل من . 1
  زور علامة تجاریة ، او. ا

ً علامة تجاریة او علامة اخرى قریبة الشبھ من علامة تجاریة بصورة تؤدي الى . ب ً باطلا استعمل للبضائع استعمالا
  الانخداع ، او

  ، اواستعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف . ج
  .تسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في ھذه المادة. د

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة او بغرامة لا تزید على مائة دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین ما لم یثبت انھ قد 
  .فعل ذلك بدون قصد الاحتیال



رة او وصف تجاري زائف او عرضھا للبیع او احرزھا كل من باع بضائع او اشیاء استعملت لھا علامة تجاریة مزو. 2
ً ایة علامة تجاریة او علامة قریبة  ً باطلا بقصد البیع او لایة غایة من غایات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالا

  :الشبھ من علامة تجاریة اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع ما لم یثبت 
لمسند الیھ ما یعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجاریة او العلامة الاخرى او انھ لم یكن لدیھ حین وقوع الجرم ا. ا

ً لھذا القانون ، او   الوصف التجاري وانھ اتخذ جمیع الاحتیاطات المعقولة لاجتناب ارتكاب اي جرم خلافا
شیاء عندما طلب الیھ ذلك انھ اعطى جمیع ما لدیھ من المعلومات عن الاشخاص الذین استلم منھم تلك البضائع او الا. ب

  المشتكي او من ینوب عنھ ، و
  .انھ بالاضافة الى ذلك قام بما فعلھ بنیة حسنة. ج

  .من ھذه المادة) 1(یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة 
  
  

  4المادة 
اسطتھا و لھا علاقة اذا ادین شخص بارتكاب جرم بمقتضى ھذا القانون تصادر كل مادة او آلة او اداة ارتكب الجرم بو

  .بارتكابھ
  
  

  5المادة 
  :یعتبر الشخص بانھ زور علامة تجاریة 

  اذا صنع تلك العلامة التجاریة او ایة علامة قریبة الشبھ منھ بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبھا ، او. ا
  .تشویھھا او بغیر ذلكاذا زور ایة علامة تجاریة حقیقیة سواء بتغییرھا ام بالاضافة الیھا ام ب. ب

  .ویشار في ھذا القانون الى كل علامة تجاریة او علامة صنعت او زورت على ھذه الصورة انھا علامة تجاریة مزورة
ویشترط في ذلك ان تقع بینة اثبات موافقة صاحب ھذه العلامة في جمیع المحاكمات الجاریة بشان تزویر العلامة التجاریة 

  .على المتھم
  
  

  6المادة 
ً للبضائع اذا كان . 1 ً تجاریا   :یعتبر الشخص انھ استعمل علامة تجاریة او علامة او وصفا
  قد استعملھا للبضائع ذاتھا ، او. ا

قد استعملھا لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فیھ البضائع او تحفظ فیھ لاجل البیع او التجارة . ب
  او الصناعة ، او

ة بضائع باعھا او عرضھا للبیع او احرزھا لاجل بیعھا او للاتجار بھا او صنعھا او غطاھا او لفھا في اي قد وضع ای. ج
  غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر استعملت لھ علامة تجاریة او وصف تجاري ، او

مة التجاریة او قد استعمل علامة تجاریة او اي وصف تجاري آخر بایة صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلا. د
  .الوصف التجاري قد استعمل لتسمیة البضائع او وصفھا

او اطار او ) كبسولة ( ایة سدادة او برمیل او قنینة او وعاء او صندوق او غلاف او محفظة ) غطاء ( تشمل لفظة . 2
  .او التذكرة) الرباط ( شریط اللف ) الرقعة ( لفافة وتشمل لفظة 

3 . ً ً سواء اكانت العلامة التجاریة او الوصف التجاري منسوجا یعتبر استعمال العلامة التجاریة او الوصف التجاري واقعا
ً بایة صورة اخرى على البضائع او الغطاء او الرقعة او البكرة او على كل ما استعمل في لف  ً او مطبوعا او منقوشا

  .البضائع او الحق بھا او الصق علیھا
ً اذا استعمل تلك العلامة التجاریة او علامة قریبة یع. 4 ً باطلا تبر الشخص انھ استعمل للبضائع علامة تجاریة استعمالا

الشبھ منھا بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبھا غیر ان بینة اثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتھم في 
  .تجاریة او علامة بضائعجمیع المحاكمات الجاریة بشان تقلید علامة 

  
  

  7المادة 
ً باطلا من شانھ  اذا اتھم شخص بانھ استعمل للبضائع ایة علامة تجاریة او علامة قریبة الشبھ من علامة تجاریة استعمالا
ً لایة بضائع او تسبب في اجراء اي امر من الامور المذكورة ف ً زائفا ً تجاریا ي ان یؤدي الى الانخداع او انھ استعمل وصفا

  :ھذه المادة واثبت 
ً اثناء قیامھ باعمالھ الاعتیادیة لاستعمال علامات او اوصاف تجاریة للبضائع بالنیابة عن اشخاص . ا انھ كان مستخدما

آخرین وانھ في الحالة التي ھي موضوع التھمة الموجھة الیھ كان قد استخدمھ على الوجھ المذكور شخص یقیم في المملكة 
  البضائع سواء بطریق الحصول على ربح او عمولة عند بیع البضائع ، او ولم یكن لھ صالح في

  انھ اتخذ احتیاطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند الیھ ، و. ب
  انھ اذا لم یكن لدیھ حین وقوع الجرم المسند الیھ ما یدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجاریة او الوصف التجاري ، و. ج
  .شتكي جمیع ما لدیھ من المعلومات عمن استعملت لصالحھم العلامة التجاریة او الوصف التجاريانھ اعطى للم. د



فیعفى من التعقبات غیر انھ یكلف بدفع المصاریف التي تكبدھا المشتكي الا اذا كان قد اخطره حسب الاصول بانھ سیستند 
  .في دفاعھ الى النقاط المذكورة اعلاه

  
  

  8المادة 
ام او اجراءات او مستند یراد الاشارة فیھ الى ایة علامة تجاریة او علامة تجاریة مزورة ان یشار الى یكفي في كل اتھ

العلامة التجاریة او العلامة التجاریة المزورة انھا علامة تجاریة او علامة تجاریة مزورة دون حاجة الى زیادة وصفھا او 
  .تقدیم نسخة او صورة مصدقة عنھا

  
  

  9المادة 
ة المحاكمات الجاریة بمقتضى ھذا القانون تعتبر البینة المقدمة عن المرفا الذي شحنت البضائع منھ ان كانت في كاف

ً على المكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فیھا   .البضائع مستوردة من الخارج بینة كافیة شكلا
  
  

  10المادة 
ً بمقتضى ھذا القانون فیما لو ارتكبھ داخل المملكة  كل من دبر وھو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما یعتبر جرما

او ارشد او ساعد او عاون او اشترك في ارتكابھ یعتبر انھ فاعل الجریمة وتتخذ الاجراءات بحقھ ویحاكم ویدان في 
  .المملكة كان الجرم ارتكب فیھا

  
  

  11المادة 
1 . ً ً لھذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة الیھا بالیمین بان ھنالك سببا اذا اتھم شخص بارتكاب جرم خلافا

ً للاشتباه في ان البضائع او الاشیاء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتھا او بشانھا موجودة في دار المتھم او مكان  معقولا
ً لاحكام قانون اصول عملھ او حیازتھ او تحت اشرافھ في ا ي مكان فیجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة تحر توفیقا

المحاكمات الجزائیة ویؤتى بكافة البضائع او الاشیاء المضبوطة بموجب ھذه المذكرة الى المحكمة التي تقرر فیما اذا 
  .كانت تجب مصادرتھا بمقتضى ھذا القانون ام لا

ً او تعذرت معرفة مكان اقامتھ وكانت تلك البضائع او الاشیاء عرضة اذا كان صاحب ایة بضائع او اشیاء مجھو. 2 لا
للمصادرة بمقتضى ھذا القانون فیما لو ادین صاحبھا فیجوز تقدیم الشكوى لاجراء المصادرة فقط ویجوز للمحكمة ان 

ما لم یثبت سبب یحول تنشر اعلانا یبین فیھ ان تلك البضائع او الاشیاء ستصادر في زمان ومكان تعینھما في الاعلان 
دون ذلك ویجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعینین ان تامر بمصادرة تلك البضائع او الاشیاء او اي قسم منھا الا اذا 

ً یحول دون المصادرة   .اثبت صاحبھا او من ینوب عنھ او اي شخص آخر لھ الحق فیھا سببا
ھذه المادة او بمقتضى اي حكم من احكام ھذا القانون او التصرف  یجوز اتلاف البضائع او اشیاء المصادرة بمقتضى. 3

فیھا على وجھ آخر بعد محو جمیع العلامات التجاریة والاوصاف التجاریة الموجودة علیھا بالصورة التي تقررھا المحكمة 
من جراء تعاملھ التي اصدرت امرا بالمصادرة ویجوز للمحكمة ان تعوض عن ایة خسارة تحملھا اي فریق من الفرقاء 

  .بتلك البضائع بینة حسنة من ثمن تلك البضائع او الاشیاء
  
  

  12المادة 
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى ھذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابھ او سنة واحدة على اكتشافھ 

  .لاول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي اولا
  
  

  13المادة 
لا یجوز ان تستورد الى المملكة بضائع تكون فیما لو بیعت عرضة للمصادرة بمقتضى ھذا القانون وكذلك ایضا ایة . 1

بضائع مصنوعة في الخارج وعلیھا اسم صاحب معمل او بائع او تاجر في المملكة او علامتھ التجاریة او یستدل منھا 
الحق بذلك الاسم او بتلك العلامة التجاریة اسم البلاد التي صنعت او على وجود اسمھ او علامتھ التجاریة علیھا الا اذا 

انتجت البضائع فیھا ومع مراعاة احكام ھذه المادة تعتبر ھذه البضائع من البضائع الممنوع استیرادھا بمقتضى قوانین 
المملكة فیتصرف فیھا وزیر الجمارك المرعیة الاجراء اذ ذاك في المملكة واذا استوردت او ادخلت ایة بضائع كھذه الى 

الصناعة والتجارة بان یامر بمصادرتھا او بتسلیمھا للمستورد بالشروط التي یستصوبھا فاذا صودرت یجوز اتلافھا او 
  .التصرف فیھا على اي وجھ آخر حسبما یشیر رئیس الوزراء

ستعیض عن تعقیب اي جرم او یجوز لوزیر الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر یفوضھ رئیس الوزراء بذلك ان ی. 2
ً لا یتجاوز الحد الاعلى للغرامة المقررة عن كل  ً نقدیا ً لاحكام ھذه المادة باستیفائھ مبلغا فعل ارتكبھ اي شخص خلافا

  .مخالفة تنطبق علیھا احكام ھذا القانون
  



  
  14المادة 

لاي صنف او نوع من البضائع للدلالة اذا وجد في تاریخ نفاذ ھذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجھ عام وبحسن نیة 
ً ایفاء  ً زائفا ً تجاریا على ان تلك البضائع من صنف خاص او انھا مصنوعة بطریقة خاصة فلا یعتبر ذلك الوصف وصفا

  .للغایة المقصودة من ھذا القانون
مكان او البلاد التي ویشترط في ذلك انھ اذا كان ذلك الوصف التجاري من شانھ ان یؤدي الى التضلیل فیما یتعلق بال

صنعت او انتجت البضائع فیھا بالفعل فلا یسري ھذا الاعفاء الا اذا اضیف الى الوصف قبل اسم ذلك المكان او تلك البلاد 
  .او بعده عبارة تدل على مصدر البضائع ان كانت مستوردة او تحول دون وقوع التضلیل اذا كانت غیر مستوردة

  
  

  15المادة 
  :نون لیس في ھذا القا

ما یعفي اي شخص من اقامة دعوى او اتخاذ ایة اجراءات بحقھ یكون في الامكان اقامتھا او اتخاذھا لولا احكام ھذا . ا
  القانون ، او

 ما یفسر بانھ یعرض للمحاكمة او العقوبة خادم شخص یقیم في المملكة اطاع بنیة حسنة اوامر سیده وتعلیماتھ واعطى. ب
  .معلومات تامة عن سیده عندما طلب الیھ المشتكي او من ینوب عنھ ذلك

  
  

  16المادة 
  .لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان یصدر انظمة لتطبیق احكام ھذا القانون

  
  

  17المادة 
والفلسطینیة المتعلقة بعلامات البضائع  یبطل العمل بجمیع التشاریع العثمانیة كما تلغى جمیع القوانین والانظمة الاردنیة

  .التي صدرت قبل سن ھذا القانون وتكون مخالفة لاحكامھ
  
  

  18المادة 
  .رئیس الوزراء ووزیر الصناعة والتجارة مكلفان بتنفیذ احكام ھذا القانون

 


